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يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر الجزيــل مــن الباحثــة رائــدة قنديــل لإعدادهــا هــذا 
التقريــر، ومــن الدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق العمــل فــي ائتــاف أمان؛ لإشــرافهم عليــه، ومراجعتــه، وتحريره.

© جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة الاقتبــاس، يُرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالآتــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
ــى  ــز عل ــة مــع التركي ــذ الإصلاحــات وجودتهــا فــي قطــاع العدال ــم مــدى تنفي ــر رصــدي حــول: تقيي 2026. تقري

ــه فلســطين. خدمــات المحاكــم. رام الل

إن الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، ولا يتحمــل أيّــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف 

التقريــر بعــد نشــره.
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  تمهيد

يأتــي هــذا التقريــر ضمــن جهــود الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( في دعــم مســار الإصــاح ومكافحــة الفســاد، 
وبشــكل خــاص المســاهمة في تعزيــز أجنــدة الإصــاح الحكومــي، مــن خــال المســاهمة في تطويــر السياســات العامــة، وتقــديم 

توصيــات عمليــة لتحســن إدارة برنامــج الإصــاح وتنفيــذه.

وهــذا التقريــر جــزء مــن تدخــات مشــروع »تعزيــز المســاءلة المجتمعيــة لــدى فاعلــي المجتمــع المدنــي«، الــذي يهــدف إلــى معالجة 
الفجــوات الجوهريــة في مســاءلة القطــاع العــام وتعزيــز مشــاركة المواطنــن في الحوكمــة، مــن خــال تمكــن منظمــات المجتمــع 
شــة مــن الانخــراط الفاعــل في عمليــات الرصــد والمناصــرة، بمــا يســهم في تحســن جــودة  المدنــي ووســائل الإعــام والفئــات المهمَّ

السياســات العامــة، وتعزيــز شــفافيتها واســتجابتها لاحتياجــات المواطنــن.

ويهــدف هــذا التقريــر إلــى تقييــم مســتوى التقــدم المحــرز في إصــاح قطــاع العدالــة، وتحليــل فعاليــة الإصلاحــات التــي 
جــرى تنفيذهــا في قطــاع »العدالــة القضائيــة« المنــدرج ضمــن الركيــزة الثانيــة مــن خطــة التنميــة والتطويــر »الحوكمــة وســيادة 

القانــون«، وبمــا يعــزز المســاءلة المجتمعيــة في قطــاع العدالــة.
 

إطار الرصد والتحليل

يعتمــد التقريــر علــى رصــد وتحليــل مــدى التقــدم في تنفيــذ تدخــات قطــاع العدالــة ضمــن خطــة التنميــة والتطويــر خــال 
العــام 2025، عــن طريــق تتبــع مجموعــة مــن المؤشــرات المرتبطــة بــكل مكــون، كمــا يلــي:

- قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بقطاع العدالة ومكونات التدخلات المرتبطة به.
- تدخلات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

- الخطط والاستراتيجيات الحكومية المرتبطة بتطوير النظام القضائي وتعزيز الوصول إلى العدالة.
- المخصصات المالية والموازنات المرصودة لتنفيذ التدخلات ذات العلاقة.

منهجية إعداد التقرير

- جمع المعلومات ذات العلاقة من مصادرها المختلفة المتعلقّة بالمؤشرات.
- استخلاص نتائج تتبع المؤشرات.

- إعداد المسودة الأولى.
- مناقشة المسودة الأولى من التقرير ضمن ورش عمل مع الأطراف ذات العلاقة، وتطويرها بناء على النقاش.

- إعداد المسودة النهائية من التقرير.
- اقتراح خطة ضغط ومناصرة لتنفيذ مكونات التدخلات.

مصادر المعلومات:

- التشريعات )القوانين والأنظمة( والإجراءات والقرارات الرسمية والحكومية التي تم اتخاذها والمتعلقة بالموضوع.
- المواقع الإلكترونية للمؤسسات العامة الفلسطينية ومنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة.

- المراجع والمصادر المكتبية من تقارير ودراسات وأوراق بحثية ذات علاقة بالموضوع.
- مقابلات فردية مع ذوي العلاقة والمختصين.
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  مقدّمة

أطلقــت الحكومــات الفلســطينية منــذ العــام 2022 مجموعــة مــن الأجنــدات والخطــط الإصلاحيــة الهادفــة إلــى تعزيــز 
ــة الفلســطينية  ــا.  واســتمر هــذا المســار مــع الحكوم ــن به ــة المواطن ــر أداء المؤسســات العامــة واســتعادة ثق الحوكمــة وتطوي
التاســعة عشــرة التــي أقــرت في نهايــة العــام 2024 مصفوفــة إصــاح شــملت عــدداً مــن القطاعــات، مــن بينهــا قطــاع العدالــة، 

ــون واســتقرار النظــام المؤسســي. ــاره أحــد القطاعــات المرتبطــة، بصــورة مباشــرة، بســيادة القان باعتب

ويكتســب قطــاع العدالــة أهميــة خاصــة في الســياق الفلســطيني، ليــس بوصفــه إطــاراً قانونيــاً للفصــل في النزاعــات وحمايــة 
ــة المؤسســات العامــة  ــون، وأحــد المؤشــرات المرتبطــة بفاعلي ــزة أساســية لســيادة القان ــاره ركي الحقــوق فحســب، وإنمــا باعتب
وقدرتهــا علــى توفيــر العدالــة للمواطنــن ضمــن إجــراءات واضحــة ومــدة زمنيــة معقولــة.  ومــع ذلــك، يواجــه النظــام القضائــي 
ــب  ــى جان ــم، إل ــى المحاك ــد عل ــطء الإجــراءات، والضغــط المتزاي ــا، وب ــم القضاي ــات متراكمــة، تتصــل بتراك الفلســطيني تحدي
التحديــات المرتبطــة بضعــف المــوارد، وبــطء الإجــراءات، وعــدم كفايــة البنيــة التنظيميــة، ومــا يرافــق ذلــك مــن تأثيــرات علــى 

ثقــة المواطنــن وســهولة الوصــول إلــى العدالــة.

وفي هــذا الإطــار، جــاءت التدخــات الحكوميــة المتعلقــة »بتحقيــق العدالــة القضائيــة« ضمــن الركيــزة الثانيــة »الحوكمــة وســيادة 
القانــون« في خطــة التنميــة والتطويــر )2025–2026(، حيــث ركــزت، بصــورة أساســية، علــى محوريــن رئيســيين: زيــادة كفــاءة 
النظــام القضائــي، التوســع في رقمنــة الإجــراءات والخدمــات القضائيــة، باعتبــار الرقمنــة مدخــاً لتســريع الإجراءات وتحســن 
إدارة العمــل القضائــي.  وعلــى الرغــم مــن عــدم مشــاورة الحكومــة لمجلــس القضــاء الأعلــى بتنســيق أولويــات خطــة الإصــاح 
الخاصــة بالعدالــة، كمــا أشــارت رئيســة دائــرة التخطيــط في مجلــس القضــاء الأعلــى القاضيــة هالــة منصــور، فإنهــا أكــدت 
علــى أن مــا ورد في خطــة التنميــة والإصــاح يتقاطــع بشــكل كبيــر مــع الخطــة الاســتراتيجية القطاعيــة لمجلــس القضــاء الأعلــى 

للأعــوام 12026-2022. 

ولا يمكــن قــراءة هــذه التدخــات بمعــزل عــن الســياق الفلســطيني القائــم، بمــا يشــمله مــن قيــود علــى الحركــة والوصــول، 
ــاً،  ــاً إضافي ــداً عملي ــة بع ــة الرقمي ــات القضائي ــح التحــول نحــو الخدم ــذي من ــر ال ــدة، الأم ــة متزاي ــوط مؤسســية ومالي وضغ
وبخاصــة في ظــل مــا تفرضــه الحواجــز والإغلاقــات مــن صعوبــات علــى وصــول المواطنــن إلــى المحاكــم واســتكمال الإجــراءات 

القضائيــة بالطــرق التقليديــة.

1 هالة منصور، رئيسة دائرة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى. مقابلة شخصية بتاريخ 2026/5/24.
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  البيئة العامة لتنفيذ التدخلات الإصلاحية في قطاع العدالة

يأتــي تنفيــذ التدخــات المرتبطــة بتطويــر قطــاع العدالــة في ظــل بيئــة سياســية ومؤسســية وماليــة معقــدة للســلطة الوطنيــة، 
تؤثــر، بصــورة مباشــرة، علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة علــى تحقيــق أهــداف الإصــاح كمــا وردت في خطــة التنميــة والتطويــر.

فعلــى المســتوى السياســي، أشــارت منصــور إلــى أنــه لا يمكــن فصــل واقــع قطــاع العدالــة عــن الســياق الأوســع للاحتــال 
ــى الحركــة والوصــول والاســتقرار العــام.  وهــي عوامــل تنعكــس، بشــكل مباشــر،  ــود عل الإســرائيلي ومــا يفرضــه مــن قي
علــى انتظــام عمــل المحاكــم وســير الإجــراءات القضائيــة، وبخاصــة في ظــل مــا تســببه الحواجــز والإغلاقــات مــن صعوبــات 
أمــام وصــول المواطنــن والمحامــن والموظفــن إلــى المحاكــم، وتأثيــر ذلــك علــى انتظــام الجلســات وســرعة الفصــل في 
القضايــا، هــذا إلــى جانــب الأزمــة الماليــة، وعــدم انتظــام تقاضــي القضــاة والموظفــن رواتبهــم بانتظــام، مــع الإشــارة إلــى 
عــدم تقليــص دوام الموظفــن والقضــاة كمــا هــو معمــول بــه في باقــي مؤسســات الدولــة، انســجاماً مــع قــرار الحكومــة بهــذا 

الخصــوص2. 

أمــا علــى المســتوى المؤسســي، فقــد أضافــت رئيســة دائــرة التخطيــط في مجلــس القضــاء الأعلــى أن النظــام القضائــي يواجــه 
تحديــات مرتبطــة بتزايــد أعــداد القضايــا والضغــط المتنامــي علــى المحاكــم، في مقابــل محدوديــة المــوارد البشــرية والتقنيــة مــن 
)قضــاة، وموظفــن، وبنــى تحتيــة، ومبــانٍ، وإنترنــت، وأمــن معلومــات(، والحاجــة إلــى تطويــر الإجــراءات القضائيــة وأســاليب 
إدارة التقاضــي بمــا ينســجم مــع متطلبــات العدالــة الناجــزة، إلــى جانــب ضــرورة تطويــر بعــض التشــريعات مثــل المحاكمــة عــن 
بعــد، وتعديــل قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وتقليــص بعــض النصــوص الخاصــة بتقصيــر أمــد التقاضــي.  وفي الســياق ذاتــه، 
ــى  ــار عل ــق هــذا المعي ــد تطبي ــاً، وعن ــاً نظامي ــف نســمة، يتعــن وجــود )13( قاضي ــكل )100( أل ــي ل ــار العالم أوضحــت أن المعي
القضــاء الفلســطيني، يتبــن أن عــدد القضــاة )100( ألــف فلســطيني هــو )7.6( قــاضٍ فقــط في المحاكــم، أي مــا يعــادل نصــف 
العــدد المطلــوب لتغطيــة الحاجــة الفعليــة، فقــد بلــغ عــدد القضــاة في العــام 2025 )255( قاضيــاً، بينمــا بلــغ عــدد القضايــا 

الجديــدة والمدونــة للعــام نفســه )156.138( قضيــة3. 

ــاً يتمثــل  ــاً إضافي ــاً، يواجــه المجلــس تحدي ــاً ومالي ــى إداري وإلــى جانــب التحديــات المرتبطــة باســتقلال مجلــس القضــاء الأعل
في محدوديــة المخصصــات الماليــة المتاحــة لــه ضمــن الموازنــة العامــة، وعــدم مواءمتهــا لحجــم المهــام والمســؤوليات الملقــاة علــى 
ــة  ــرة الرصــد مؤشــرات إضافي ــرزت خــال فت ــى تنفيذهــا.  وقــد ب ــي يســعى إل ــث الت ــر والتحدي ــات التطوي عاتقــه، أو لمتطلب
علــى أثــر الأزمــة الماليــة علــى قطــاع العدالــة، حيــث حــذر الائتــاف الأهلــي لإصــاح القضــاء وحمايتــه، في بيــان صــادر بتاريــخ 
2026/5/5، مــن أن اســتمرار عــدم انتظــام صــرف رواتــب القضــاة، والاقتطاعــات المتكــررة مــن مســتحقاتهم، يهددان اســتقرار 
المرفــق القضائــي واســتقلاله وفعاليتــه، داعيــاً إلــى اتّخــاذ إجــراءات عاجلــة لضمــان انتظــام الرواتــب وتعزيــز الاســتقلال المالــي 
والإداري للســلطة القضائيــة.  ويعكــس هــذا البيــان حجــم الضغــوط الماليــة التــي تواجههــا المنظومــة القضائيــة وانعكاســاتها 
المحتملــة علــى اســتدامة جهــود الإصــاح والتطويــر4. وأســهم هــذا الواقــع في زيــادة اعتمــاد المجلــس علــى التمويــل الخارجــي 
في تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع والبرامــج التطويريــة، الأمــر الــذي قــد يجعــل وتيــرة بعــض التدخــات الإصلاحيــة وأولوياتهــا 

مرتبطــة إلــى حــد مــا بتوجهــات الجهــات المانحــة وبرامجهــا5. 

وفي هــذا الســياق، بــرزت الرقمنــة كأحــد المســارات الرئيســية التــي يجــري التعويــل عليهــا لتحســن كفــاءة العمــل القضائــي 
وتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات العدليــة.  إلا أن هــذا التحــول لا يرتبــط بإدخــال أدوات تقنيــة أو خدمــات إلكترونيــة فحســب، 
ــان اســتدامته  ــى اســتيعاب هــذا التحــول وضم ــادرة عل ــة ق ــة تقني ــة تحتي ــة، وبني ــة متكامل ــة وتنظيمي ــة قانوني ــب بيئ ــل يتطل ب

وفاعليتــه.

2 منصور، المصدر السابق.
3 المصدر السابق.

 4 الائتــاف الأهلــي لإصــاح القضــاء وحمايتــه، »قضــاء علــى حافــة الانهيــار... أزمــة تهــدد منظومــة العدالــة في فلســطين«، بيــان صحــافي صــادر بتاريــخ 2026/5/5 علــى الموقــع الرســمي للهيئــة 
https://www.facebook.com/pal.Istqlal :»الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون »استقلال  

5 انظر الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى للأعوام 2022-2026. بند التهديدات.
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محاور التقرير:
يركز التقرير على رصد وتحليل تنفيذ مكونات تدخلات قطاع العدالة ضمن خطة التنمية والتطوير، التي تشمل:

 1. زيــادة كفــاءة النظــام القضائــي: مــن خــال دعــم الجهــود الهادفــة للارتقــاء بمنظومــة القضــاء، بمــا يســاهم في تســريع 
    الإجــراءات القضائيــة، وتســهيل الوصــول إلــى محاكمــة عادلــة ضمــن إطــار زمنــي معقــول يضمــن الحفــاظ علــى الحقــوق، 

   والحد من تراكم القضايا في المحاكم، وزيادة الثقة في النظام القضائي، وتحقيق العدالة بشكل عام.

 2. رقمنــة الإجــراءات القضائيــة: مــن خــال تطويــر الإطــار القانونــي لتوفيــر الأســاس الــازم لرقمنــة الإجــراءات القضائيــة 
    في المحاكــم، وذلــك مــن أجــل تقليــص مــدة التقاضــي، والحــد مــن تراكــم القضايــا، وتطويــر خدمــات العدالــة الإلكترونيــة 

   للمواطنين لتحسين أداء النظام القضائي بشكل عام، وزيادة الوصول إلى العدالة بشكل خاص.
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   القــرارات والتدخــات الحكوميــة الخاصــة بخطــة الإصلاح في قطــاع العدالة/
  المحاكم "تحقيق العدالة القضائية"

تناولــت خطــة التنميــة والتطويــر بنــد »تحقيــق العدالــة القضائيــة« مــن خــال هدفــن رئيســيين؛ أولهمــا زيــادة كفــاءة النظــام 
القضائــي عبــر تســريع الإجــراءات القضائيــة، والحــد مــن تراكــم القضايــا، وتســهيل الوصــول إلــى محاكمــة عادلــة ضمــن مــدة 
زمنيــة معقولــة، وثانيهمــا رقمنــة الإجــراءات القضائيــة مــن خــال تطويــر الإطــار القانونــي والخدمــات الإلكترونيــة المرتبطــة 
بعمــل المحاكــم.  وفي هــذا الســياق، بــرزت مجموعــة مــن الملاحظــات التــي كان أبرزهــا وجــود تداخــل واضــح بــن الهدفــن، 
وبخاصــة في القضايــا المتعلقــة بتقليــص مــدة التقاضــي، وتحســن أداء المحاكــم، والحــد مــن التراكــم القضائــي، حيــث تظهــر 
الرقمنــة، في كثيــر مــن الأحيــان، كأداة لتحقيــق الكفــاءة القضائيــة أكثــر مــن كونهــا مســاراً منفصــاً بحــد ذاتــه.  كمــا أن بعــض 
الغايــات الــواردة في الخطــة، مثــل »تعزيــز الثقــة« و«تحقيــق العدالــة«، جــاءت بصياغــات عامــة يصعــب قياســها بصــورة مباشــرة 

في ظــل غيــاب مؤشــرات واضحــة لقيــاس أثــر التدخــات المرتبطــة بهــا.

وفي المقابــل، يعكــس هــذا التداخــل توجهــاً لــدى الخطــة نحــو الربــط بــن تطويــر الإجــراءات القضائيــة والتحــول الرقمــي ضمــن 
مســار إصلاحــي واحــد يســتهدف تحســن أداء قطــاع العدالــة بصــورة عامــة، وليــس باعتبــار الرقمنــة هدفــاً مســتقلًا عــن بقيــة 

مكونــات الإصــاح القضائي.

أولًا. زيادة كفاءة النظام القضائي

2 منصور، المصدر السابق.
3 المصدر السابق.

 4 الائتــاف الأهلــي لإصــاح القضــاء وحمايتــه، »قضــاء علــى حافــة الانهيــار... أزمــة تهــدد منظومــة العدالــة في فلســطين«، بيــان صحــافي صــادر بتاريــخ 2026/5/5 علــى الموقــع الرســمي للهيئــة 
https://www.facebook.com/pal.Istqlal :»الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون »استقلال  

5 انظر الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى للأعوام 2022-2026. بند التهديدات.
6 منصور. مصدر سابق.

7 المصدر السابق.

رقم الجلسة وتاريخها/جهة التدخلالقرارات والتكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء/التدخلات الرسمية

بلــغ عــدد القضــاة في نهايــة العــام 2025 )255( قاضيــاً، مســجلًا زيــادة مقدارهــا )8( قضــاة مقارنــة 
بالعــام 2024.  وتأتــي هــذه الزيــادة نتيجــة تعيــن 12 قاضيــاً خــال العــام 2025، مقابــل انتهــاء 

خدمــة )4( قضــاة خــال العــام نفســه.

مجلس القضاء الأعلى6

ــذكاء الاصطناعــي  ــة وال ــة الإلكتروني ــات القضائي ــة حــول التبليغ ــب موظفــي الســلطة القضائي تدري
ــر. ــة، كشــف التزييــف والتدوي ــه الإداري وتطبيقات

باشــر معهــد التدريــب القضائــي بتنفيــذ برنامــج الدبلــوم القضائــي في تشــرين الثانــي 2025 بعــدد 
ــة  ــى المحاكــم.  تم إقــرار وطباعــة ثلاث ــاً، موزعــن عل ــاً وعملي ــوم نظري ــاً/ة لدراســة الدبل )32( طالب
مناهــج تدريبيــة، وهــي: الإثبــات الجزائــي، الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص، دور القاضــي الجزائــي 

في تقييــم الأدلــة.

- تدريب 82 قاضياً حول التبليغات على ضوء التشريعات الجديدة.	
- تدريب 155 قاضياً حول التعديلات التشريعية الجديدة.	
- تدريب 44 قاضياً حول تعديلات قانون التنفيذ.	
-  تدريــب مدربــن بالتعــاون مــع أكاديميــة التدريــب القضائــي الســويدية 	

   )20 قاضياً(.
- تدريب )20 قاضياً( حول مناهضة التعذيب.	

مجلس القضاء الأعلى7

ــذي مــن شــأنه، بعــد اعتمــاده، أن  ــون الوســاطة، ال ــى العــرض الأول لمشــروع قــرار بقان الموافقــة عل
ــة. ــة اتفاقي ــول رضائي ــى حل ــاء إجــراءات التقاضــي، ويســرّع وصــول المتنازعــن إل يخفــف مــن أعب

جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )58( بتاريــخ 
.2025/4/30
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1. التقدم المحرز
حــددت خطــة التنميــة والتطويــر محــور »زيــادة كفــاءة النظــام القضائــي« بوصفه أولوية تســتدعي تســريع الإجــراءات القضائية، 
والحــد مــن تراكــم القضايــا، وتســهيل الوصــول إلــى محاكمــة عادلــة في إطــار زمنــي معقــول.  وقــد شــهد العــام 2025 جملــةً مــن 
التدخــات الهادفــة إلــى تعزيــز قــدرة المؤسســات القضائيــة علــى اســتيعاب الضغــط المتزايــد، وتحســن إدارة العمــل القضائــي، 

كمــا ورد في الجــداول أعــاه.

فعلــى صعيــد المــوارد البشــرية، اســتمر تعيــن عــدد مــن القضــاة الجــدد )ورفــع عــدد القضــاة العاملــن(، وتنفيــذ برامــج تدريبيــة 
متخصصــة للقضــاة والموظفــن في مجــالات التشــريعات الحديثــة والإجــراءات القضائيــة والتبليغــات الإلكترونيــة.  كمــا جــرى 

اعتمــاد نظــام المناوبــات وتوظيــف كــوادر إضافيــة بهــدف تعزيــز اســتمرارية الخدمــات القضائيــة.

تشــريعياً وتنظيميــاً، وافــق مجلــس الــوزراء علــى العــرض الأول لمشــروع قــرار بقانــون الوســاطة، بمــا يســهم في المســتقبل 
بتخفيــف الضغــط عــن المحاكــم وتســريع الوصــول إلــى حلــول رضائيــة.  كذلــك جــرت مناقشــة مشــاريع تطويــر محاكــم 

التســوية، وتحديــث التشــريعات الناظمــة لهــا بمــا ينســجم مــع متطلبــات تســريع الإجــراءات.

علــى مســتوى البيئــة المؤسســية، صــدرت الموافقــة علــى المنحــة الأوروبيــة للمعهــد القضائــي الفلســطيني ضمــن مشــروع 
»ارتقــاء«، وأعُلــن عــن إنشــاء »المرصــد العدلــي« كقاعــدة بيانــات قانونيــة لدعــم السياســات العدليــة بمؤشــرات أكثــر دقــة، إلــى 

جانــب إعــداد مشــروع قانــون للمســاعدة القانونيــة لتعزيــز وصــول الفئــات غيــر القــادرة إلــى الخدمــات القانونيــة.

8 https://pmo.pna.ps/en/Article/5969/Palestinian-government-advances-key-measures-to-strengthen-governance-and-rule-of-law?utm 
:2025/12/24 بتاريــخ  وتمكينــه«،  واســتقلاليته  القضــاء  منظومــة  تطويــر  جهــود  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  مــع  يبحــث  الــوزراء  »رئيــس  الأعلــى.  القضــاء  لمجلــس  الرســمي  الموقــع   9 

https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=ULpDema44255562747aULpDem&utm    

رقم الجلسة وتاريخها/جهة التدخلالقرارات والتكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء/التدخلات الرسمية

ــى المنحــة المقدمــة مــن الاتحــاد الأوروبــي لصالــح المعهــد القضائــي الفلســطيني ضمــن  الموافقــة عل
ــز القضــاء في فلســطين. مشــروع ارتقــاء تعزي

جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )79( بتاريــخ 
.2025/9/30

تصريــح وزيــر العــدل بإنشــاء المرصــد العدلــي، وهــو قاعــدة بيانــات قانونيــة شــاملة تهــدف إلــى 
تطويــر السياســات العدليــة بالاســتناد إلــى بيانــات دقيقــة ومحدثــة.

الحكومــي  الاتصــال  مركــز  تقريــر 
.2025/10/26 بتاريــخ  الأســبوعي 

بيــان جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )84( مناقشة القراءة الأولى لمشروعي قرار بقانون بشأن محاكم التسوية.
.2025/11/4 بتاريــخ 

-  أعــدّت الحكومــة مشــروع قانــون للمســاعدة القانونيــة لدعــم الفئــات الضعيفــة 	
  غير القادرة على تحمل تكاليف التمثيل القانوني.

- ــا 	 ــي الفلســطيني، بينم ــد القضائ ــداً مــن خريجــي المعه ــاً جدي ــن 21 قاضي  تم تعي
   قُبــل 32 متدربــاً في المرحلــة الثانيــة مــن معهــد التدريــب القضائــي لتعزيــز القضــاء 
   والنيابــة العامــة بمزيــد مــن القضــاة ووكلاء النيابــة.  ويجــري العمــل، أيضــاً، علــى 
   اعتمــاد نظــام المناوبــات لضمــان تواجــد القضــاة في الخدمــة خــارج ســاعات العمــل 

  الرسمية، إلى جانب توظيف كوادر جديدة في المحاكم.
- ــي بهــدف تحســن 	 ــة شــاملة للقطــاع القضائ ــوزراء دراســة تقييمي ــس ال  أقــر مجل

  الأداء بما يتماشى مع المعايير الدولية.
-  عــرض مؤشــرات ارتفــاع الكفــاءة القضائيــة )بلــغ الفصــل في القضايــا 135   مــن 	

  الوارد خلال العام 2025(.
- ــم التســوية، 	 ــون محاك ــرار بقان ــس مشــروع ق ــوزراء للســيد الرئي ــس ال ــب مجل  نسّ

   وبخاصــة بعــد إلحاقهــا بمجلــس القضــاء الأعلــى، الأمــر الــذي مــن شــأنه تســريع 
   الإجــراءات في محاكــم التســوية، وتحديــث التشــريعات التــي مضــى عليهــا عشــرات 
   الســنوات، وبمــا يواكــب التطــورات في ظــل خطــة قطــاع العدالــة لتطويــر التشــريعات 
   بمــا يخــدم ســرعة البــت في القضايــا، وإنجــاز العدالــة، والتخفيــف عــن أبنــاء 

  شعبنا.

الحكومــي  الاتصــال  مركــز  تقريــر 
»الحكومــة الفلســطينية تُــرز تقدمــاً في 
اتّخــاذ تدابيــر رئيســية لتعزيــز الحوكمــة 
ــخ 2025/11/26  ــون«، بتاري وســيادة القان

الإنجليزيــة(8. باللغــة  )صــادر 

اجتمــاع رئيــس الــوزراء برئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى بتاريــخ 92025/12/24.

بتاريــخ   )92( رقــم  جلســة  بيــان 
.2 0 2 5 /1 2 /3 0

%
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أمــا علــى صعيــد الأداء القضائــي، فقــد بلــغ معــدل الفصــل في القضايــا 135% مــن عــدد الدعــاوى الــواردة خــال العــام، وهــو 
مؤشــر أولــي علــى تحســن في كفــاءة المحاكــم ومعالجــة التراكــم القضائــي.

2. ملاحظات تحليلية
تعكــس التدخــات المنفّــذة توجهــاً واضحــاً نحــو تعزيــز قــدرة النظــام القضائــي علــى التعامــل مــع الضغــوط المتراكمــة؛ ســواء 
بزيــادة أعــداد القضــاة، أو تطويــر برامــج التأهيــل، أو التوســع في بدائــل تســوية النزاعــات، أو تحديــث التشــريعات المرتبطــة 
بــإدارة القضايــا.  ويظهــر أن التركيــز علــى معالجــة الاختناقــات التشــغيلية التــي تعيــق ســرعة الفصــل في القضايــا هــو العامــل 

المشــترك بــن هــذه التدخــات.

ــاء أدوات  ــى بن ــاً انصــب عل ــاً تدريجي ــى مــن الخطــة اتّخــذت طابع ــذت خــال الســنة الأول ــي نفُّ ويتضــح أن الإصلاحــات الت
الإصــاح وبيئتــه الممكّنــة، مــن تعزيــز القــدرات البشــرية إلــى تطويــر الأطــر التشــريعية وإنشــاء أدوات داعمــة لاتّخــاذ القــرار 
كالمرصــد العدلــي، والدراســة التقييميــة للقطــاع.  وهــذا التوجــه يرســم بنيــة مؤسســية قــادرة علــى اســتيعاب إصلاحــات أعمــق 

في المراحــل القادمــة.
غيــر أن ثمــة ملاحظــة جديــرة بالذكــر: هــي أن الجــزء الأكبــر مــن التدخــات انصــب علــى الكفــاءة التشــغيلية للجهــاز 
القضائــي، بينمــا كان حضــور القضايــا الأشــمل المتعلقــة بجــودة العدالــة، وتجربــة المتقاضــن، ومســتوى الثقــة بالنظــام أقــل 
بــروزاً.  وهــذا أمــر مفهــوم في ضــوء طبيعــة المرحلــة الراهنــة، إذ إن قيــاس هــذه الأهــداف يحتــاج، أصــاً، إلــى مــدى زمنــي 

ــى تظهــر نتائجــه. أطــول حت

وتبــرز أهميــة هــذا الجانــب بالنظــر إلــى أن تعزيــز الثقــة بالنظــام القضائــي يشــكل أحــد الأهــداف المعلنــة للخطــة.  وفي هــذا 
الســياق، أظهــرت نتائــج الموجــة التاســعة مــن مؤشــر )Arab Barometer(، المنشــورة مطلــع العــام 2026 اســتناداً إلــى مســح 
ميدانــي نفُــذ خــال العــام 2025، أن 34% مــن الفلســطينيين أعربــوا عــن ثقتهــم بالمحاكــم والنظــام القضائــي، مقابــل %63 
أعربــوا عــن عــدم الثقــة، رغــم تســجيل تحســن مقارنــة بالجولــة الســابقة التــي بلغــت فيهــا نســبة الثقــة 27%،  وتشــير هــذه 
النتائــج إلــى أن بنــاء الثقــة بالمؤسســة القضائيــة لا يــزال يشــكل تحديــاً قائمــاً يتطلــب متابعــة أثــر الإصلاحــات القضائيــة علــى 

المديــن المتوســط والطويــل10. 

3. الانحرافات والتحديات
علــى الرغــم مــن التقــدم المســجل، يلاحــظ أن بعــض أهــداف الخطــة جــاءت بصياغــات واســعة -كتعزيــز الثقــة بالنظــام 
القضائــي وتســهيل الوصــول إلــى العدالــة- دون أن يقابلهــا إطــار واضــح مــن المؤشــرات المنشــورة يتيــح قيــاس مســتوى التقــدم 

بصــورة دوريــة ومنتظمــة.

ــه، في حــن كان  ــر إجراءات ــى تحســن إدارة النظــام وتطوي ــا تم رصــده مــن تدخــات عل ــك، انصــب معظــم م فضــاً عــن ذل
حضــور التدخــات الموجهــة لقيــاس تجربــة المتقاضــن، وتقييــم أثــر الإصلاحــات علــى جــودة الخدمــات العدليــة مــن منظــور 

المســتفيدين أنفســهم، أقــل وضوحــاً.

ويبقــى عــدد مــن التدخــات الرئيســية في مراحــل تشــريعية أو تنظيميــة أو تطبيقيــة أوليــة، مــا يحــد مــن إمكانيــة قيــاس أثرهــا 
الفعلــي علــى تقليــص مــدة التقاضــي أو الحــد مــن التراكــم.  فالخطــة لا تــزال في عامهــا الأول، والنتائــج المرصــودة هــي في 

جوهرهــا مؤشــرات علــى اتجاهــات التنفيــذ لا حكــم نهائــي علــى مســتوى الإنجــاز.

10 المركز الفلســطيني للبحوث السياســية والمســحية، الباروميتر العربي - الموجة التاســعة: نتائج فلســطين، كانون الثاني 2026، اســتناداً إلى مســح ميداني نفُّذ خلال الفترة 8-26 تشــرين الأول 2025.

خلاصــة القــول، تشــير معطيــات الرصــد إلــى أن التدخــات أســهمت في بنــاء مقومــات إصلاحيــة مهمــة، إلا أن الحكــم علــى 
مــدى نجاحهــا في تحقيــق الأهــداف النهائيــة للخطــة، لا ســيما تعزيــز الثقــة بالنظــام القضائــي، وتحســن الوصــول إلــى 

العدالــة، يســتلزم متابعــة تطــور المؤشــرات خــال الســنوات اللاحقــة.
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ثانياً. رقمنة الإجراءات القضائية

https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=T3QV4Da44151821670aT3QV4D :11 مجلس القضاء الأعلى
12 الجريدة الرسمية. العدد 230، بتاريخ 2025/9/28

13 الجريدة الرسمية. العدد 231، بتاريخ 2025/10/27.
14 مجلس القضاء الأعلى: https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=dqdCEba44227961910adqdCEb، ومنصور، مصدر سابق.

وتاريخهــا/القرارات والتكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء/التدخلات الرسمية الجلســة  رقــم 
التدخــل جهــة 

https://www.courts.gov.ps/no�  مجل�ـس القض�ـاء الأعل�ـى يطل�ـق الصفح�ـة الرس�ـمية للتبليغ�ـات بالنش�ـر :
/tifications

الأعلــى  القضــاء  مجلــس 
112025/4/17 بتاريــخ 

- المصادقة على نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية.
الإلكترونيــة  بالوســائل  القضائيــة  التبليغــات  نظــام  الرســمية12  الجريــدة  مــن   230 العــدد  في  نشــر   - 

  والشركات رقم )8( لسنة 2025م.
الإجــراءات  في  الإلكترونيــة  الوســائل  اســتعمال  تعليمــات  الرســمية  الجريــدة  مــن   231 العــدد  في  نشــرت   - 

  التنفيذية رقم )2( لسنة 2025م.13

الــوزراء  مجلــس  جلســة 
بتاريــخ   )73( رقــم 

2 0 2 5 /0 8 /1 9

.SMS إطلاق التبليغات القضائية الإلكترونية عبر -
 - تطبيــق التبليــغ الإلكترونــي والمراســات الإلكترونيــة مــن خــال نظــام إدارة ســير الدعــوى القضائيــة ميــزان 3 في 

  المحاكم النظامية، كافة، التابعة للسلطة القضائية.
ــي، مــن خــال  ــد الإلكترون ــة بواســطة البري ــى جهــات خارجي ــم إل ــي تت ــة الت ــق نظــام الحجــوزات الإلكتروني  - تطبي

  برنامج إدارة سير الدعوى ميزان 3.
 - تطويــر وتطبيــق نظــام للدفــع الإلكترونــي مــن خــال نقــاط البيــع الإلكترونيــة )POS( فيمــا يخــص الإيــرادات مــن 

  خلال منظومة )PalPay(، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
 - تطويــر وتطبيــق نظــام التبليغــات الإلكترونيــة بواســطة الرســائل النصيــة القصيــرة )SMS( علــى أرقــام الهواتــف 

  الخلوية الفلسطينية.
- تطوير وتطبيق نظام التبليغات الإلكترونية بالنشر على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى.

ــي،  ــع الإلكترون ــة ونظــام التوقي ــون المعامــات الإلكتروني ــي بمــا يتوافــق مــع قان ــع الإلكترون ــق للتوقي ــر تطبي  - تطوي
  وذلك من أجل تطبيق ذلك في المذكرات القضائية والحجوزات والمراسلات.

- تطوير وتطبيق نموذج إلكتروني لتحديث البيانات والتوقيع الإلكتروني لأطراف الدعاوي كافة.
- تطوير وتحديث تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالخدمات الإلكترونية التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

.E-Sadad تطوير وتطبيق آلية لتسديد غرامات مخالفات السير ورسوم الطلبات إلكترونياً من خلال منظومة -
 - الربــط الإلكترونــي مــع وزارة العــدل فيمــا يخــص ســجل المترجمــن وســجل المحكمــن، وتطبيــق ذلــك علــى برنامــج 

  إدارة سير الدعوى ميزان.
ــم  ــا للمحكــوم له ــغ المحكــوم به ــذ، وصــرف المبال ــر التنفي ــاً لدوائ ــات إلكتروني ــة تقــديم الطلب ــر آلي ــث وتطوي  - تحدي

  إلكترونياً، من خلال نظام الحوالات البنكية، أو أمر صرف مباشر.
 - تطويــر نظــام إلكترونــي في دائــرة التفتيــش القضائــي ضمــن مشــروع تطويــر ميــزان )3( كأداة رقابيــة إلكترونيــة 

  حديثة، تتيح إجراء مراجعات يومية لأداء السادة القضاة استناداً إلى تحليل البيانات الرقمية المتاحة.
 - اعتمــاد عــدد مــن الأدلــة مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى، بهــدف تســهيل العمــل وتوجيهــه وفــق معاييــر واضحــة، 
   مــن أبرزهــا: دليــل إجــراءات التنفيــذ، ودليــل مدونــة الســلوك في قضايــا الأحــداث، ودليــل الرقابــة علــى دور الرعايــة 

  ومراكز التوقيف الخاصة بالأحداث.
- انتداب قضاة مختصين بقضايا النوع الاجتماعي، في محاكم الصلح والبداية من المحافظات كافة.

 - عقــد تدريبــات للقضــاة حــول حقــوق الإنســان، وقضايــا العنــف ضــد المــرأة، وتعزيــز وصولهــن إلــى العدالــة، حيــث 
  بلغ إجمالي عدد المشاركين في التدريب 68 قاضياً.

 - إنشــاء قســم متخصــص للنظــر في قضايــا النســاء المعنّفــات في محكمــة بدايــة نابلــس، يراعــي الخصوصيــة 
   والحساســية اللازمــة لمثــل هــذه القضايــا.  ونظــراً للأثــر الإيجابــي الــذي حققــه هــذا النمــوذج، يجــري العمــل حاليــاً 

  على تعميمه في ثلاث محاكم أخرى، بما يسهم في تعزيز حماية الضحايا وتحسين وصول النساء إلى العدالة.
- تفعيل عمل دائرة حقوق الإنسان، وجاري العمل على إعداد دليل إجراءات للدائرة.

 - عقــد ورشــة عمــل للقضــاة حــول الرقابــة علــى أماكــن التوقيــف والســجون، بمــا يضمــن احتــرام الكرامــة الإنســانية 
  وسيادة القانون.

الأعلــى  القضــاء  مجلــس 
 ،2025/10/29 بتاريــخ 
والقاضيــة هالــة منصور14.
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1. التقدم المحرز
حــددت خطــة التنميــة والتطويــر محــور »رقمنــة الإجــراءات القضائيــة« بهــدف تطويــر الإطــار القانونــي الــازم لرقمنــة العمــل 

القضائــي، وتقليــص مــدة التقاضــي، والحــد مــن تراكــم القضايــا، وتطويــر خدمــات العدالــة الإلكترونيــة للمواطنــن.

شــهد العــام 2025 تقدمــاً ملحوظــاً علــى مســارين متوازيــن: الأطــر القانونيــة الناظمــة، والخدمــات الرقميــة التطبيقيــة.  فقــد 
ــات الخاصــة باســتخدام  ــة، وصــدرت التعليم ــة بالوســائل الإلكتروني ــات القضائي ــى نظــام التبليغ ــوزراء عل ــس ال صــادق مجل

الوســائل الإلكترونيــة في الإجــراءات التنفيذيــة، مــا وفّــر الأســاس القانونــي للتوســع في الأدوات الرقميــة داخــل المحاكــم.

علــى الصعيــد التطبيقــي، أطُلقــت جملــة مــن الخدمــات الرقميــة شــملت التبليغــات القضائيــة الإلكترونيــة عبــر الرســائل 
النصيــة، وتطويــر برنامــج »ميــزان 3«، والتوســع في التطبيقــات الإلكترونيــة الموجهــة للمواطنــن.  وامتــدت هــذه الجهــود 
لتشــمل أنظمــة الدفــع الإلكترونــي وصــرف المبالــغ إلكترونيــاً، والتوقيــع الإلكترونــي، وأنظمــة التفتيــش القضائــي الإلكترونــي 
والحجــوزات الإلكترونيــة.  وقــد رافــق ذلــك عمــل علــى تعزيــز التكامــل والربــط الإلكترونــي بــن المؤسســات المعنيــة بقطــاع 

ــة. ــات والخدمــات الإلكتروني ــة في مجــالات التبليغ ــي الســلطة القضائي ــة لموظف ــب برامــج تدريبي ــى جان ــة، إل العدال

مــا يميــز هــذه التدخــات مجتمعــةً أنهــا لــم تكتــفِ بتحويــل إجــراءات ورقيــة إلــى إلكترونيــة، بــل اتجهــت نحــو بنــاء منظومــة 
رقميــة تشــمل إدارة القضايــا والخدمــات القضائيــة والرقابــة القضائيــة والخدمــات المســاندة، بمــا ينســجم مــع أهــداف الخطــة 

الراميــة إلــى تحســن كفــاءة النظــام القضائــي.

2. ملاحظات تحليلية
بــرز التحــول الرقمــي خــال العــام 2025 بوصفــه أحــد أبــرز المســارات الإصلاحيــة في قطــاع العدالــة، لا كأداة تحديــث 
للإجــراءات فحســب، بــل كمدخــل لتحســن كفــاءة إدارة القضايــا والخدمــات القضائيــة.  ويتجلــى ذلــك في اتّســاع نطــاق 

التدخــات لتشــمل الجوانــب التشــريعية والإداريــة والخدميــة والرقابيــة معــاً.

وتكشــف طبيعــة هــذه التدخــات أن الخطــة تعاملــت مــع الرقمنــة باعتبارهــا وســيلة لتحقيــق أهــداف متداخلــة: تســريع 
الإجــراءات، الحــد مــن التراكــم القضائــي، تحســن الوصــول إلــى الخدمــات.  وبهــذا المعنــى، لــم تعــد الرقمنــة مجــرد أدوات 

ــة. ــات إدارة العدال ــة أشــمل لتحديــث آلي ــل باتــت جــزءاً مــن مقارب ــة، ب ــة منفصل تقني

وتكتســب هــذه الجهــود أهميــة خاصــة في الســياق الفلســطيني؛ إذ تؤثــر القيــود والإغلاقــات، في بعــض الأحيــان، علــى حركــة 
المواطنــن ووصولهــم إلــى المؤسســات العامــة، بمــا فيهــا المحاكــم.  والتوســع في الخدمــات القضائيــة الرقميــة والتبليغــات 
الإلكترونيــة قــد يخفــف مــن بعــض هــذه المعيقــات، ويوفــر بدائــل أكثــر مرونــة لمتابعــة الإجــراءات.  وفي هــذا الســياق، أشــارت 
القاضيــة هالــة منصــور إلــى أنــه تم إنشــاء مكتــب خدمــات في كل محكمــة في المحافظــات كافــة، لتقــديم المســاندة لــكل الفئــات، 

وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات الإلكترونيــة15. 

15 منصور، مصدر سابق.

خلاصــة القــول، تشــير معطيــات الرصــد إلــى أن الســنة الأولــى شــهدت انتقــالًا تدريجيــاً مــن مرحلــة تبنــي التحــول الرقمــي 
كخيــار تطويــري إلــى مرحلــة إدماجــه في العمــل اليومــي للمحاكــم، بمــا يفتــح آفاقــاً أوســع لتحســن الخدمــات القضائيــة في 

المراحــل القادمــة.
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3. الانحرافات والتحديات
علــى الرغــم مــن التقــدم المســجل، ركــزت المعطيــات المنشــورة خــال فتــرة الرصــد بصــورة أكبــر علــى تنفيــذ الأنظمــة والخدمــات 
الرقميــة، مقارنــة بمؤشــرات قيــاس أثــر هــذه التدخــات علــى الأهــداف النوعيــة للخطــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بتجربــة 

المتقاضــن ومســتوى الوصــول إلــى العدالــة والاســتفادة الفعليــة مــن الخدمــات الرقميــة.

يضُــاف إلــى ذلــك أن عــدداً مــن التدخــات لا يــزال في مراحــل التطبيــق أو التوســع التدريجــي، وهــو مــا يجعــل تقييــم انعكاســها 
علــى أداء النظــام أو تجربــة المتقاضــن ســابقاً لأوانــه، وبخاصــة أن آثــار التحــول الرقمــي تحتــاج، عــادةً، إلــى فتــرة كافيــة مــن 

الاســتقرار التشــغيلي قبــل أن تظهــر بوضــوح.

كذلــك لــم يتبلــور، بعــدُ، إطــار دوري ومنتظــم لقيــاس أثــر الخدمــات الرقميــة علــى المســتفيدين أو علــى مؤشــرات الأداء 
ــر مــن التدخــات  ــذ، وكثي ــة تنفي ــون الخطــة في مرحل ــي؛ ك ــدرج في ســياقها الطبيع ــر أن هــذه الملاحظــات تن ــي.  غي القضائ

ــر. ــى تعث ــا مؤشــرات عل ــر مــن كونه ــر أكث ــة والتطوي ــا للمتابع ــات قضاي ــل هــذه التحدي ــا يجع ــد، م ــة العه ــة حديث الرقمي
 



14

  الاستخلاصات

 1. أظهــرت معطيــات الرصــد خــال العــام 2025 تقدمــاً فعليــاً في تنفيــذ التدخــات المرتبطــة بمحــوري كفــاءة النظــام القضائــي 
ــز القــدرات المؤسســية والبشــرية، أو تأســيس في  ــد التشــريعات والأنظمــة، أو تعزي ــى صعي ــة الإجــراءات؛ ســواء عل     ورقمن
    البنــى التحتيــة للخدمــات الرقميــة داخــل المحاكــم.  ويشــير ذلــك إلــى انتقــال نســبي مــن مرحلــة التخطيــط إلــى التنفيــذ 

   العملي لعدد من إصلاحات قطاع العدالة.

 2. كان التحــول الرقمــي المســار الإصلاحــي الأكثــر حضــوراً خــال فتــرة الرصــد؛ إذ امتــدت تدخلاتــه لتشــمل الجوانــب 
    التشــريعية والإداريــة والخدميــة والرقابيــة معــاً.  وتكتســب هــذه التدخــات أهميــة خاصــة في الســياق الفلســطيني، حيــث 

   تؤثر القيود والإغلاقات على وصول المواطنين إلى الخدمات العامة، بما فيها الخدمات القضائية.

ــة  ــر البني ــة وتطويرهــا: تطوي ــه التنظيمي ــاً في تأســيس بيئت ــاً تدريجي ــام 2025 طابع ــي خــال الع  3. اتّخــذ الإصــاح القضائ
    التشــريعية، تعزيــز القــدرات المؤسســية، توســيع اســتخدام التكنولوجيــا في العمــل القضائــي.  ويخــدم هــذا التوجــه، أيضــاً، 

   مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والمؤسسية التي تعيق قطاع العدالة.

 4. ثمــة مؤشــرات أوليــة إيجابيــة علــى تحســن أداء المحاكــم، أبرزهــا ارتفــاع معــدل الفصــل في القضايــا إلــى 135% مــن عــدد 
    الدعــاوى الــواردة خــال العــام.  بيــد أن الحاجــة لا تــزال قائمــة لتعزيــز منظومــة المؤشــرات المرتبطــة بقيــاس النتائــج 
    النوعيــة للإصلاحــات، ونشــرها بصــورة دوريــة، بمــا يتيــح تقييــم أثرهــا علــى جــودة الخدمــات القضائيــة، وســهولة الوصــول 

   إلى العدالة، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الخطة، وتحسين أداء المحاكم خاصة.

 5. وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز في تنفيــذ التدخــات والإجــراءات الإصلاحيــة، لا تــزال الحاجــة قائمــة لتطويــر آليــات 
    أكثــر انتظامــاً لقيــاس أثــر الإصلاحــات علــى تجربــة المتقاضــن، وجــودة الخدمــات القضائيــة، ومــدى الاســتفادة الفعليــة مــن 

   الخدمات الرقمية، بما يسمح بتقييم النتائج من منظور المستفيدين أنفسهم.

ــال  ــود الاحت ــل عــدة: قي ــا عوام ــدة تتشــابك فيه ــة تشــغيلية ومؤسســية معق ــذ هــذه الإصلاحــات في ظــل بيئ  6. جــرى تنفي
    والإغلاقــات، الأزمــة الماليــة العامــة، أزمــة الرواتــب التــي طالــت القضــاة والموظفــن، والتــي باتــت تهديــداً لانهيــار الجهــاز 
    القضائــي، محدوديــة المــوارد البشــرية والتقنيــة، التحديــات المرتبطــة بالاســتقلال المالــي والإداري للمؤسســات القضائيــة.  
    وقــد حكمــت هــذه العوامــل مجتمعــةً أولويــات الإصــاح وطبيعــة التدخــات المنفــذة.  كمــا أظهــرت عمليــة الرصــد أهميــة 
ــة  ــم الإصلاحــات المرتبطــة بقطــاع العدال ــد تصمي ــى عن ــس القضــاء الأعل ــز التنســيق المؤسســي بــن الحكومــة ومجل     تعزي

   وتنفيذها، بما يضمن مواءمة التدخلات مع الاحتياجات والأولويات الفعلية للقطاع.

ــة  ــات المرحل ــة تعكــس اتجاهــات الإصــاح وأولوي ــج الرصــد الحالي ــذ، فــإن نتائ ــة التنفي ــزال في مرحل  7. بمــا أن الخطــة لا ت
   الأولى أكثر مما تمثل تقييماً نهائياً لمستوى الإنجاز، أو لمدى تحقق الأهداف بعيدة المدى.
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وصيات   التَّ

أولًا. الشفافية وإتاحة المعلومات
تطويــر آليــة دوريــة ومعلنــة لقيــاس ونشــر مؤشــرات الأداء القضائــي والبيانــات الإحصائيــة المتعلقــة بعمــل المحاكــم، بمــا يشــمل 
مــدة التقاضــي، ومعــدلات الفصــل في القضايــا، وحجــم التراكــم القضائــي، ومســتويات اســتخدام الخدمــات الإلكترونيــة، بمــا 
يعــزز الشــفافية ويتيــح للجهــات الرقابيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والجمهــور متابعــة التقــدم المحــرز في تنفيــذ إصلاحــات 

قطــاع العدالــة وتقييــم نتائجهــا بصــورة موضوعيــة.

ثانياً. المساءلة وقياس الأداء:
ــاس  ــة يتجــاوز متابعــة الأنشــطة والإجــراءات المنفــذة، ليشــمل قي ــر الإصلاحــات القضائي ــاس أث ــر إطــار واضــح لقي  1. تطوي
ــة،  ــى العدال ــى صعيــد تقليــص مــدة التقاضــي، والحــد مــن التراكــم القضائــي، وتحســن الوصــول إل     النتائــج المتحققــة عل

   وتعزيز جودة الخدمات القضائية.
 2. تطويــر آليــة دوريــة لقيــاس رضــا المتقاضــن والمحامــن ومتلقــي الخدمــات القضائيــة عــن الخدمــات المقدمــة، بمــا في ذلــك 

   الخدمات الرقمية، ونشر النتائج والاستفادة منها في تطوير السياسات والإجراءات القضائية.
ــة والوســاطة  ــر التشــريعات والإجــراءات المســتحدثة، بمــا يشــمل نظــام التبليغــات الإلكتروني ــة لأث  3. إجــراء مراجعــات دوري

   وغيرها من التدخلات الإصلاحية، لقياس مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المعلنة لقطاع العدالة.

ثالثاً. المشاركة والتنسيق المؤسسي:
 1. تعزيــز التنســيق والتشــاور المؤسســي بــن الحكومــة ومجلــس القضــاء الأعلــى عنــد إعــداد الخطط والسياســات والإصلاحات 
    المرتبطــة بقطــاع العدالــة وتطويرهــا، بمــا يضمــن مواءمــة الأولويــات الوطنيــة مــع الاحتياجــات الفعليــة للقطــاع، والاســتفادة 

   من الخبرات الفنية والمؤسسية المتخصصة.
 2. تعزيــز قنــوات الحــوار والتشــاور المنتظــم مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والنقابــات والجهــات المهنيــة ذات العلاقــة عنــد 

   تقييم تنفيذ الإصلاحات القضائية ومتابعة نتائجها، بما يعزز الرقابة المجتمعية، ويساهم في تطوير السياسات العامة.

رابعاً. استدامة الإصلاحات القضائية:
1. وضع خطة خاصة لمعالجة القضايا المتراكمة، وبناء محاكم جديدة.

 2. العمــل علــى تعزيــز الاســتقلال الإداري والمالــي لمجلــس القضــاء الأعلــى، وتوفيــر مخصصــات ماليــة أكثــر اســتقراراً لقطــاع 
   العدالة، بما يدعم استدامة برامج التطوير والتحديث، ويحد من الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.

 3. مواصلــة تطويــر البنيــة الرقميــة لقطــاع العدالــة، والتوســع التدريجــي في الخدمــات الإلكترونيــة، والربــط البينــي بــن 
    المؤسســات ذات العلاقــة، بمــا يســهم في تحســن كفــاءة الإجــراءات القضائيــة، وتســهيل وصــول المواطنــن إلــى الخدمــات 

   العدلية، وبخاصة الفئات والمناطق المهمشة.
 4. اســتكمال تطويــر التشــريعات المرتبطــة بتحديــث قطــاع العدالــة، بمــا في ذلــك المحاكمــة عــن بعــد، والإجــراءات الجزائيــة، 

   والوساطة، والمساعدة القانونية، بما يساهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الوصول إلى العدالة.
 5. مواصلــة متابعــة وتقييــم نتائــج الإصلاحــات القضائيــة خــال الســنوات المقبلــة بصــورة تراكميــة، بمــا يتيــح الوقــوف علــى 

   أثرها الفعلي في مجالات جودة العدالة، وثقة المواطنين بالنظام القضائي، وسهولة الوصول إلى الخدمات العدلية.
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